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 :  ملخص

ثمار تعتبر مسالة القانون الواجب التطبيق على التحكيم في تسوية منازعات الاست          

الت  تواجه هيئة التحكيم ، فمو القاعدة الت  تسير وفقما جني  م  امسسال  امسممة الاا

العملية في سبي  السعي الى  تسوية النزاع بالطريقة امسثلى ، و امسلالمة للطرفين ، الذي  

تلعب ارادتها دورا بالغ الاهمية في تحديد قواعده امسوضوعية ، فه  بمثابة قاعدة الاسناد 

لت  لا اختلاف عليها ، اما إذا تخلفت هذه الارادة سواء لعدم اتفاق ا لأطراف او الاصلية ا

عدم ملالمة القواعد القانونية او مخالفة النظام العام ، فستكون قد فسحت امسجال 

لتدخ  الميئة التحكيمية الت  غالبا ما تطبق قانون الدولة مقر التحكيم مثلما اجمع عليه 

اتشريعات الدولية و الداخلية .الفقماء و نصت عليه ال

ساهمت مراكز التحكيم و احكامما في خلق ضوابط أخرى يمك  اللجوء لما في حالة          

كثر صلة بموضوع النزاع هو غياب إرادة اطراف النزاع ، فتطبيق قواعد القانون الا

راف ، بغض النظر ع  طبيعته ، او اللجوء الى قواعد القانون الدولي و الاعالانسب

التحكيمية السالدة في منازعات الاستثمار الاجني  ، فيما نصت بعض التنظيمات الاخرى 

اعلى قواعد العدل و الانصاف مسراعاة توازن الحكم التحكيم  .     

ارقاب عبد القادر *المؤلف المرسل :
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ا.الواجب التطبيق  ، القانونا ،التحكيم  ،منازعات الاستثمار  لكلمات المفتاحية :ا

Abstract:  

           The topic of the applicable law on arbitration in the settlement of disputes 

of foreign investment , is one of the important questions facing the arbitral 

tribunal , It is the basis by which the process is pursued in order to seek to settle 

the dispute in the best way, and appropriate for two parties, whose will plays a 

very important role in determining its  Objectives rules , it is the original base of 

reference, which does not disagree, but if this default, whether due to the lack of 

agreement of the parties or the inadequacy of legal rules or violate public order, 

would have opened the way for the intervention of the arbitral tribunal, which 

often apply the law of the State seat of arbitration , as agreed by the scholars and 

provided for by international and domestic legislation. 

          Arbitration centres have contributed to the creation of other controls that 

can be resorted to in the absence of the will of the parties to the conflict. The 

application of the rules of law  is more relevant to the subject matter of the 

dispute, regardless of its nature, or resort to the rules of international law and the 

arbitral norms prevailing in foreign investment disputes, Some other 

organizations provided for the rules of justice or fairness to take into account the 

balance of the arbitral award. 

Keywords:  Investment Disputes; Arbitration; Applicable Law. 
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     مقدمة: 

مجموعة القواعد الت  "  Applicable lawيقصد بالقانون الواجب التطبيق"             

تحدد امسسال  الاجرالية و امسوضوعية امسطبقة على التحكيم في تسوية منازعات ا لاستثمار 

الاجني  ، و الذي تتحكم فيه عدة اعتبارات ، مما يؤدي الى اختلافه في ك  مرحلة م  

ا  تسوية النزاع .مراح

عندما يتفق الأطراف على تسوية نزاعاتهم ع  طريق اللجوء الى التحكيم ، فقيام         

النزاع بينهم يؤدي حتما الى تداعي الإجراءات الواجب اتباعما في ذلك ، و الت  تتم وفق 

و ليست ، يتم الاتفاق عليها او اختيارها ، و هي الت  تعتبر وسيلة قواعد قانونية معينة 

اللمحكم . النزاعغاية في حد ذاتها ، فه  تلعب دورا كبيرا في اظمار كافة جوانب 

بما ان التحكيم يقوم على أساس اتفاق الخصوم ، فلا يمك  انكار دور الإرادة في          

تحديد اجراءاته ، فمبدأ سلطان الإرادة له دور هام في تحديد شروط التعاقد  و م  

له الدور البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة العقدية  البديه  ان يكونا

ان هذه الأخيرة قد تختلف او يشوبها القصور ، نتيجة لتباي  الكثير م  قوانين الدول  ، إلاا

امسختلفة في هذا امسجال لذلك كان م  الضروري إيجاد ضوابط فنية أخرى يتم الاستعانة 

يحق للأفراد اختيار القانون الأقرب الى نواياهم  اذواجب التطبيق ، بها في تحديد القانون ال

او قد استعين في الغالب بهيئة او القانون مقر التحكيم .

قواعد و ضوابط محددة لإرشاد امسحكم الذي يكلف  1وضعت بعض التشريعات           

ثمارية ، سواء بعملية الفص  في تحديد القانون الواجب التطبيق على امسنازعات الاست

قانون امسوط  امسشترك او قانون الدولة الت  ابرم فيها العقد ، و ربط امسشرع الجزالري 

صحة اتفاق التحكيم بخضوعه اما لقانون إرادة الاطراف او القانون الذي يكون الاقرب 

ع الامر لاجتهاد امسحكم لوض 2الى موضوع النزاع او ما يختاره امسحكم ، فيما ترك جانب اخر

ح  ملالم لك  مرحلة ، اما هيئات التحكيم الدولية فاستقرت على ان القانون الواجب 

االتطبيق هو الذي يعينه الطرفان صراحة او ضمنا او القانون الذي تقرره هيئة التحكيم . 

استمدتها التشريعات الداخلية  نجد ان ك  هذه الضوابط تقريبا مشتركة ، حيث          

امسعاهدات الدولية ، او ما تنص عليه مراكز التحكيم الدولية الدالمة ،  لاتفاقيات وام  ا

فه  قد تسمم في اختيار القانون الواجب التطبيق ، سواء على الاجراءات امستبعة في 



 لتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبيالقانون الواجب التطبيق على ا

 1061 ص - 1042 ص          عقد الفرانشيز انموذجا 

 القادر عبد رقاب.د. ط

 د. زروق يوسف

 

 2020السنة  - 01العدد  - 05المجلد  -مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  1045

 

يمكننا ان نتسال  : ما هي العملية التحكيمية ، او موضوع النزاع في حد ذاته ، و عليه 

اعلى التحكيم في منازعات الاستثمار الاجني  ؟ محددات القانون الواجب التطبيق 

سنتطرق م  خلال امسبحثين التاليين للقانون الواجب للإجابة على هذه الاشكالية          

موضوع القانون الواجب التطبيق على التطبيق على إجراءات التحكيم في مبحث اول ، ثم 

 النزاع م  خلال مبحث ثان .

 واجب التطبيق على إجراءات التحكيمالمبحث الأول : القانون ال

تتمث  إجراءات التحكيم في مجموعة القواعد الاجرالية الت  تحكم سير             

الخصومة امام امسحكم ، و الت  تسري م  تشكي  هيئة التحكيم الى صدور الحكم 

ا.3التحكيم  و تنفيذه  

  طريق التحكيم في حلما بشك  تسمم الاجراءات امستبعة في تسوية النزاعات الاستثمارية ع

سليم و متوازن يلقى الرض ى لدى اطراف النزاع ، الذي  يعتبرونها م  امسسال  الصعبة و 

الجوهرية ، لأنها تمس الكثير م  الاعتبارات و كيف لا و هي القاعدة الت  تنظم هذه 

االعملية و تضم  شرعيتها بصدور حكم قاب  للاعتراف و التنفيذ .  

يعبر التحكيم ع  تواتر مستمر بين مقتضيات احترام سلطان الارادة و التنظيم           

القانوني ، لك  هذه القواعد ليست غاية في حد ذاتها و انما وسيلة للوصول الى فض 

النزاعات ، فه  تكف  اظمار الجوانب الحقيقية للنزاع مما يتيح للمحكم الوصول الى 

راف على الاسس الاجرالية امستبعة في نظام التحكيم ، فقد يتفق الاط4التسوية ملالمة 

بتعيين امسحكمين و الاغلبية اللازمة لإصدار الحكم التحكيم  بالاستناد الى قواعد قانونية 

معينة ، و يلعب سلطان الارادة دورا محوريا في ذلك ، باعتبار ان التحكيم قضاءا اتفاقيا 

بط الاسناد الاصي  في قاعدة التنازع الخاصة يقيمه طرفا النزاع باتفاق بينهما ، فه  ضا

، فيما يترك لميئة التحكيم امسسال  الاجرالية الاخرى امستعلقة بالعملية 5بالعقود الدولية 

التحكيمية  ، و الت  توفر ضوابط أخرى للوصول الى القانون الواجب التطبيق اذا اختلفت 

اإرادة الاطراف .

اختيار القانون الواجب التطبيق على الاجراءات عبر  لذا سنتطرق الى ضوابط           

امسطالب التالية م  خلال خضوع إجراءات التحكيم لقانون ارادة الخصوم في مطلب اول ، 

ثم تطبيق قانون مركز التحكيم عبر مطلب ثان ، او اختيار هيئة التحكيم  للقانون الواجب 

االتطبيق في مطلب ثالث .
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 اءات التحكيم لقانون ارادة الخصومول : خضوع إجر المطلب الأ 

يمتاز نظام التحكيم بالطابع الاتفاقي ، باعتباره الية لفض منازعات الاستثمار يقوم           

على أساس اتفاق الاطراف ، مما ينتج اجراءات معينة متبعة في ذلك ، الت  تنبع بدورها 

ا.6م  إرادة الاطراف في اختيار القانون الذي ينظمما 

استقر الفقه و التشريعات و لوالح هيئات و مراكز التحكيم على مبدأ خضوع         

إجراءات التحكيم لقانون الارادة و ان للأطراف كام  الحرية في اختيار القانون الذي يرونه 

مناسبا ، سواءا بوضع تنظيم خاص بهم أي استخدام ما يسمى باجراءات التحكيم العالمة 

ا.7امسنصوص عليها في قانون وطن  معين ، او اتباع الاجراءات 

لذلك يتعين ان تكون هذه الارادة صريحة و واضحة لكي تقوم بوضيفتها في تحديد            

القواعد الاجرالية ، و الت  اخذت بها معظم ا لاتفاقيات و امسعاهدات الدولية ، فقد نصت 

ق على إجراءات التحكيم الخاصة بالقانون الواجب التطبي8 1955اتفاقية لاهاي لسنة 

ذات الصفة الدولية على ان التحكيم يخضع للقانون الذي عينه طرفا العقد ، بالإضافة 

 49الت  اقرت في مادتها  1961الى اتفاقية جنيف الاوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

كمين على حرية اطراف اتفاق التحكيم في تحديد قواعد الاجراءات الت  يتعين على امسح

 44الت  تضمنت في مادتها  1965اتباعما و هو ما تضمنته كذلك اتفاقية واشنط  لسنة 

مبدأ حرية الاطراف في اخضاع إجراءات التحكيم للقانون الذي يختارونه ما لم يتفقان 

امستعلقة بالقانون  101980على خلاف ذلك ، كما نصت على ذلك اتفاقية روما لسنة 

تزامات التعاقدية على ان مممة تحديد القانون الواجب التطبيق الواجب التطبيق على الال

تتم عبر الية الاختيار الارادي امسطلق للأطراف ، و هو ما سار عليه كذلك القانون النموذجي 

الذي أشار في مادته  1985جوان  12للجنة الامم امستحدة لقانون التجارة الدولي بتاريخ 

اعلى ا لإجراءات الت  يتعين على هيئة التحكيم اتباعما .على حرية الطرفين في الاتفاق 1911

اما بالنسبة للتشريعات الوطنية فقد كرست هذا امسبدأ انطلاقا م  ان نظام           

التحكيم بمجمله يقوم على أساس إرادة الأطراف ،  بدا بامسشرع الجزالري الذي اقر بحرية 

واجب التطبيق م  خلال نصوص امسواد ارادة الاطراف كأولوية في اختيار القانون ال

، و هو مبدأ نافذ و لا قيد   09-08في قانون الاجراءات امسدنية و الادارية  12امسنظمة له 

، حيث تجنب امسشرع سرد التفاصي  الت  تحد م  سلطان الارادة و هو ما يعن  ترك عليه

جراءات في علاقة الحرية للمتعاقدي  في اختيار القانون الذي يحكم العقد م  حيث الاا
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عقدية بها عنصر اجني  ، بما ان شرط التحكيم التجاري الدولي اصبح شرطا تقليديا في 

هذه العقود ، فإذا نص عقد الاستثمار امسبرم بين الدولة و امسستثمر الاجني  على اللجوء الى 

نص عليه التحكيم التجاري الدولي في نزاع ناجم ع  تفسير او تنفيذ هذا العقد وفقا مسا ي

منه الخاصة بنزاعات الاستثمار ، فيمك  تطبيق 13 24في امسادة  09-16قانون الاستثمار 

قانون إرادة الاطراف على ا لإجراءات امستبعة في تسوية هذا النزاع ع  طريق التحكيم ، كما  

ا. .إ.م.إم  ق14 1051يمك  الاعتراف بهذا الحكم و تنفيذه وفقا مسا نصت عليه كذلك امسادة 

في  199415لسنة  27و هو ما انتهجه امسشرع امسصري كذلك في قانون التحكيم رقم           

ون الواجب التطبيق على حيث اقر مبدأ حرية ا اطراف في اختيار القان 25مادته 

، فقد  2001لسنة  31، و هو ما سار عليه كذلك قانون التحكيم الاردني رقم الاجراءات

ية طرفي التحكيم في الاتفاق على الاجراءات الت  تخضع لما منه على حرا 24نصت امسادة 

اعملية التحكيم .

تكم  فالدة مبدأ حرية ا لأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على           

الاجراءات في الاحكام امسكملة الت  وجب اتباعما في الاجراءات ، و الت  تتلالم مع  طبيعة 

لقانون الوطن  ، فغالبية الدول حلولا أخرى الت  لم ينظمما االنزاع ، كما انها تتيح 

الاتفاقيات و امسعاهدات الدولية و احكام التحكيم الصادرة اخذت بهذا امسبدأ ، أي خضوع وا

االاجراءات للقانون الذي يحدده الاطراف .

 المطلب الثاني : تطبيق قانون مركز التحكيم

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ،  اذا اختلف اطراف النزاع حولا          

فمناك ضوابط أخرى قد تحدده ، منها ما نصت عليه التشريعات امسنظمة للتحكيم او ما 

تعارف عليه في تسوية النزاعات الاستثمارية الدولية ، مث  مراكز التحكيم الدالمة الت  يتم 

رزا في تحديد القانون الواجب التطبيق في اللجوء اليها لفض النزاعات ، و الت  تلعب دورا با

اهذه الحالات .

جاء هذا الاتجاه م  قاعدة الاسناد العامة ، و مفاده خضوع الدعوى و إجراءاتها         

لقانون الدولة الت  تتخذ ا لإجراءات على اقليمما ، و هو ما يعن  تطبيق قانون مقر 

، و هذا لا يستبعد الصفة الاختيارية  التحكيم في حال تخلف إرادة الاطراف ع  تحديده

، بما ان اختيار الاطراف لدولة ما كمقر للتحكيم ينطوي على قبول تطبيق 16للتحكيم 

اقانونها الخاص على اجراءاته .
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على وجوب تطبيق قانون  195817في هذا السياق ، نصت اتفاقية نيويورك لسنة           

الارادة الصريحة للأطراف ، و هو ما قد يكون الدولة مقر التحكيم في حال تخلف قانون 

قانون الارادة الضمنية اذ انه ليس نادرا ما يحدث م  اختيار الخصوم لقانون الدولة الت  

لقانون اخر ليحكم  يجري على اقليمما التحكيم ليحكم امسسال  الاجرالية ، رغم اختيارهم

اموضوع النزاع.

بقانون مركز التحكيم لتطبقه على الاجراءات ،  م  احكام التحكيم الت  اخذت          

في النزاع بين الحكومة  1973أكتوبر  10بتاريخ   "lagergenالحكم الذي أصدره امسحكم" 

" بسبب تأميم أصول الشركة في ليبيا ، اي  انتهى امسحكم الى تطبيق  b.pالليبية و شركة " 

، و هو 18انون دولة مركز التحكيم القانون الدنماركي على إجراءات التحكيم باعتباره ق

بذلك يحقق ميزة تيسير تنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع ، و منح امسحكمة حرية 

واسعة طبقا لمذا القانون ، خصوصا امام امتناع الطرف الليي  ع  امسشاركة في الاجراءات 

ااءات التحكيم .، فالقانون الدنماركي لا يجع  م  هذا الغياب عالقا بالاستمرار في إجرا

 المطلب الثالث : اختيار هيئة التحكيم  للقانون الواجب التطبيق

اذا اتجمت إرادة الاطراف الى تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات          

التحكيم ، يجب على امسحكم الالتزام بهذا ا لاختيار امسستمد م  سلطان الارادة سواءا كان 

ام يتم التعبير عنه بصورة ضمنية ، على ان تكون هذه الارادة هذا الاختيار صريحا 

، اما اذا تخلفت هذه الارادة و لم يحص  اتفاق الاطراف على ما يجب 19الضمنية مؤكدة 

اتباعه ، فان الاجدر هو اتباع قانون مركز التحكيم ، الذي عادة ما يكون مختصا لحكم 

إلا انه كثيرا ما استبعد م  احكام التحكيم هذه العلاقة باعتباره قانون دولة التحكيم ، 

او تخلفما ، او لكونه لا يحافظ على التوازن    لأسباب عدة ، منها عدم ملالمة قواعده 

امسفروض في العلاقة الاستثمارية و يلحق الضرر بطرف ما اكثر م  الطرف الاخر خصوصا 

ا. 20اذا كانت الدولة هي البلد امسضيف للاستثمار

ا ما يؤدي الى منح هيئة التحكيم حرية اختيار الاجراءات الواجبة التطبيق على هذ         

بيعة النزاع و يخضع له الطرفان خصومة التحكيم ، و هو الاختيار الذي يكون اقرب الى ط

  الاعراف الاستثمارية الدولية يرضيان به ، كما انه يستند الى أسس سليمة مستقاة موا

قر عليها قضاء التحكيم التجاري الدولي ، حيث يلجا امسحكم الى امسبادئ العامة الت  استوا

التركيز امسوضوعي للنزاع حتى يتم الكشف ع  القواعد الاكثر ملالمة للتطبيق عليه ، و في 
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كثير م  الاحيان يتبين ان قواعد التحكيم التجاري الدولي هي الانسب ، لنجاعتها و فعاليتها 

الية .في النزاعات الاستثمارية الدوا

سارت الكثير م  التشريعات امسنظمة للتحكيم على هذا الاتجاه و منحت لميئة            

لسنة  27التحكيم اختيار الاجراءات الواجبة التطبيق ، منها قانون التحكيم امسصري رقم 

الذي أجاز للمحكم اختيار القانون الواجب التطبيق على الاجراءات في حال غياب  199421

الذي اقر  813طراف ، و قانون أصول امسحاكمات امسدنية اللبناني في مادته رقم اتفاق الأا

باختيار امسحكم للقواعد الت  تحكم الاجراءات عند غياب إرادة ا لأطراف ، بالإضافة الى 

على ان يطبق امسحكم على  1511الذي نص في مادته  1996قانون التحكيم الفرنس   لسنة 

ة الت  اختارها الفرقاء ، و في حالة غيابها يطبق القواعد الت  يراها النزاع  القواعد القانوني

 ملالمة .

كان لميئة التحكيم حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على الاجراءات في  وا          

وموضوعما يتعلق ،  1997" و الحكومة الليبية سنة   Texaco overseas" شركةقضية 

، رغم حصول الشركة على عقد  ميم ليبيا لشركات البترول فيهابسبب تأ طرفينبنزاع بين ال

لم يتفق الطرفان على القواعد امسنظمة حيث  ،استغلال بترول في الأراض   الليبية 

بحجة تيسير التنفيذ  استبعد امسحكم تطبيق قانون دولة مقر التحكيم ،للإجراءات ، فيما 

ثر في تحديد القانون الواجب التطبيق ، لأن مشكلة التنفيذ يجب ألا تؤا، امسحتم  للحكم 

وانتهى ، تستوجب عدم إخضاعما لقانون دولة أخرى  لدولةا سيادةوم  ناحية أخرى فإن 

 22 يستوجب الرجوع في إجراءات التحكيم لقواعد القانون الدولي العام هالى أن
ً
، وهنا أيضا

، ب  أنه يلقي  لإرادةيجب أن يراعى عدم خروج امسحكم في تبرير الحكم ع  مبدأ سلطان ا

هذا امسبدأ في أحضان القانون الدولي العام وذهب امسحكم الى القول بأن إعمال امسبادىء 

العامة للقانون الدولي ، لا يكون فقط بسبب عدم وجود قانون داخلي لحكم مث  هذا 

قد بقصد حماية امستعا النزاع أو لعدم توافقه أو ملاءمته مع طبيعة العلاقة وإنما أيضا

ا.23الأجني  

ا

ا

ا

ا
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 المبحث الثاني : القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

يحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع حقوق و التزامات الاطراف           

بموجب القواعد امسنصوص عليها سواء في عقد الاستثمار الأصلي او في غيره م  امسصادر 

، فالأص  في هذه القواعد امستفق عليها مسبقا ضبط 24العقد اللاحقة الأخرى امستصلة ب

أسباب النزاع ووضع الأطر امسناسبة لتسويته مع تحديد الالتزامات امسترتبة على اطرافه 

ا.25الذي  قد يعدلون ما سكت عنه العقد سواء بإرادتهم او م  طرف امسحكم 

مسعاهدات و الاتفاقيات الدولية تشير اغلب التشريعات و لوالح هيئات التحكيم و ا         

الى تطبيق القانون الذي يتفق عليه الأطراف بشان موضوع النزاع الذي يتم تسويته ع  

بما انها أساس العقد ، لك ، و بالتالي فإرادة الأطراف تلعب دورا هاما في ذ26طريق التحكيم 

م شروط ذلك ان اتفاق شانه شان سالر العقود يجب اسناده الى قانون معين يحك

انعقاده و صحته و نفاذه ، و يهيئ له السب  لإجبار امستعاقدي  على احترام ما يتولد عنه م  

 التزامات .

هذا و ونجد ان اغلب العقود الدولية واجمت صعوبات في تطبيق قواعد القانون         

الى ما يخدم الدولي ، سواء خلال التعاقد او في اطار تسوية النزاعات ، لان أطرافما يميلون 

، و تحرص 27مصالحمم ، مما يؤدي الى عدم التوازن م  الناحية التنظيمية لمذه العقود 

الكبرى على تحرير عقودها م  احكام القوانين الوطنية للدول الاستثمارية اغلب الدول 

اخضاعما الى قوانين خاصة م  صنع الأطراف ، نابعة  فة للاستثمارات ، و ترغب فيامسضي

يات و معاهدات دولية ، او الى اتفاقيات ثنالية في تسوية النزاعات بما ان هذه م  اتفاق

الأخيرة لا تثير أي مشك  باستنادها على إرادة الأطراف ، حيث لا تجيز للمحكم استبدالما 

ا. 28اذا كان هناك تعارض او مساس بالنظام العام  إلاابأي قانون اخر 

ضوع موضوع النزاع مسبدأ سلطان الإرادة في مطلب و في هذا السياق سنتطرق الى خ        

اول ، ثم خضوع موضوع النزاع لأحكام القانون الأكثر علاقة به م  خلال مطلب ثان ، قب  

اان نستعرض خضوع موضوع النزاع لقواعد العدالة و الانصاف في مطلب ثالث .

ا

ا

ا

ا
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 المطلب الأول : خضوع موضوع النزاع لمبدأ سلطان الإرادة

يسري القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بناءا على إرادة الأطراف ،              

الذي  قد يتفقون على وضع قواعد و تنظيم معين لتسوية النزاع باعتبارهم الاقدر على 

، الى إيجاد حلول متوازنة وسريعةالامسام بجميع جوانبه و أسبابه ، و بالتالي هم م  يسعون 

رادة وارد مع ما تتضمنه بعض القوانين و التشريعات الداخلية هذه الإاان اختلاف كما 

ون للمزج بين عدة مصادر داخلية امسرشحة للتطبيق على نزاعمم ، و منه قد يضطرا

ع ، كما يمك  احالته الى قواعد خارجية او م  عادات و اعراف تتعلق بموضوع النزاوا

 .29شروط تتضم  وثيقة او عقدا معين وا

في هذا يذهب الاتجاه الغالب في الفقه الى الاخذ بقانون الارادة امسستقلة في             

تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في اتفاق التحكيم ، اذ لا بد لك  

، و يرتبط بنظام قانوني 30اتفاق في أي علاقة تعاقدية م  قانون تحكيم  يحدد شروطه 

ينظم وجوده و صحته و اثاره و مصيره ، و م  ثم فان قواعد معين يمده بقوته امسلزمة و 

القانون الدولي الخاص هي الت  تطبق على اتفاق التحكيم ، و بالتطبيق لمذه القواعد فان 

القانون امسختار م  قب  الاطراف انفسمم هو الذي يحكم موضوع النزاع ، و قد عرفت هذه 

االفكرة بمبدأ سلطان الارادة .

سارت العديد م  الاتفاقيات و امسعاهدات الدولية على مبدأ تنفيذ فقد             

اختصاص قانون الارادة في حكم ك  ما يتعلق باتفاق التحكيم ، أيا كانت صورته شرطا ام 

الخاصة بالاعتراف بأحكام  321958، حيث حددت "اتفاقية نيويورك لسنة 31مشارطة 

اجب التطبيق على موضوع النزاع بقاعدة اسناد التحكيم الاجنبية و تنفيذها" القانون الوا

اصلية و هي تطبيق قانون الارادة ، أي القانون الذي تخضع له سالر العقود ذات الطابع 

الت  جاءت  331961الدولي ، و نفس الامر بالنسبة لاتفاقية جنيف الاوروبية لسنة 

عليه الاطراف ، بنصوص صريحة في ذلك على ان الفص  يكون طبقا للقانون الذي اتفق 

، بحرية 34هذا امسبدأ  1965كما عززت اتفاقية واشنط  لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 

تبنت إرادة  الاطراف في اخضاع موضوع النزاع للقانون الذي يختارونه ، و في نفس السياق 

ه احد مبدأ  حرية الإرادة باعتبارا " CIRDIاتفاقية امسركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

، و يقتصر دور الاتفاقية على س  35امسبادئ الأساسية الت  تحكم القانون الواجب التطبيق

بعض القواعد الت  تسمم في تحديد القانون الواجب التطبيق عند فش  اطراف النزاع في 
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الاتفاق على هذا التحديد ، فه  تعطي الأطراف سلطة تحديد القواعد القانونية الت  

في النزاع ، و هو ما اخذت به معاهدة عمان العربية للتحكيم التجاري  تطبق على الفص 

حيث اقرت على ان هيئة النزاع تفص  وفقا للقانون الذي اتفق عليه 36 1987لسنة 

،  37 1998الطرفان ، و بذلك اخذت قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية السارية منذ 

ا. 38ليمركز القاهرة الإقليم  للتحكيم التجاري الدواوا

اقر امسشرع الجزالري بإرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب م  جانبه             

م  قانون الإجراءات امسدنية  1050التطبيق على موضوع النزاع ، حيث جاء في امسادة 

: " تفص  محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي 39ما يلي  09-08الإدارية وا

طراف ، و في غياب هذا الاختيار تفص  حسب قواعد القانون و الأعراف الت  اختاره الأا

في تطبيق القانون الذي  نح إرادة الأطراف الأولويةتراها ملالمة " ، و الواضح ان امسشرع م

يرونه مناسبا على موضوع النزاع ، و في غياب ذلك أجاز الفص  بناءا على ما تراه محكمة 

القواعد القانونية الأقرب مسوضوع النزاع او الأعراف امسعمول بها  التحكيم مناسبا سواء م 

في هذا امسجال ، فيما نجد ان امسشرع الجزالري لم يفص  اكثر م  حيث القانون الواجب 

 24التطبيق على موضوع النزاع في حال اللجوء الى تحكيم خاص الذي نصت عليه امسادة 

ا.40ثمار امستعلق بترقية الاست 09-16م  القانون 

م  قانون التحكيم حرية اطراف النزاع في 41 39كما أجاز امسشرع امسصري في امسادة            

، شانه شان ، دون قيود او شروط معينة لذلك  اختيار القانون الواجب التطبيق عليه

قانون امسرافعات الفرنس   الذي اكد على تولي امسحكم الفص  في النزاع طبق لقواعد 

ا، 42ذي اختاره الاطراف القانون ال

امسعاهدات بالإضافة الى التشريعات و ابهذا نجد ان اغلب الاتفاقيات الدولية           

و قواعد التحكيم امسعروفة دوليا تعترف بحرية الأطراف في تعيين القانون الواجب  الداخلية

يعتبر مبدأ  كما انها تلزم امسحكمين بتطبيقه ، و هذا ماالنزاع ، موضوع التطبيق على 

ااساسيا و قاعدة اسناد اصلية .

ا

ا

ا

ا
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 المطلب الثاني : خضوع موضوع النزاع لأحكام القانون الأكثر علاقة به

يتمتع امسحكم او هيئة التحكيم بسلطة تقديرية واسعة في اختيار القانون امستص             

ر حلولا متوازنة بموضوع النزاع ، او الأقرب الى جوانبه و الذي ينص على قواعد توف

للأطراف ، في حالة عدم اتفاقمم على القانون الواجب التطبيق و اختلافمم بشان قواعد 

قانونية معينة منصوص عليها ، اذ يقوم امسحكم بالإشارة الى اطراف النزاع بالقانون الأقرب 

التسوية النزاع و الأكثر صلة بموضوعه ، و يتم اختياره و تطبيق قواعده .

  طليق لا يرتبط بدولة معينة ، هناك م  يرى ان نظام التحكيم هو نظام تقاض            

هو ما قد يعرق  فعاليته ، كما ان اختلاف طبيعته ع  العقود الدولية تجع  م  وا

، فالتحكيم و ان كان 43الصعب اخضاعه مسبدأ قانون الارادة ، نظرا لاختلاف ك  منهما 

و نظام مختلط م  عناصر تعاقدية ينته  بقضاء ، فم جوهره اتفاق إلا انه يمر بإجراء وا

قضالية ، و منه لا بد م  تلافي ذلك م  ربطه بنظام قانوني ينطلق منه ، و هذا النظام وا

 يجب ان يكون الاقرب الى موضوع النزاع ليحقق النجاعة و الفعالية في ح  النزاع .

، على ان  1965منازعات الاستثمار لسنة  نصت اتفاقية واشنط  الخاصة بتسوية           

القانون الاكثر علاقة بموضوع النزاع هو قانون الدولة امستعاقدة اذا كانت طرفا في 

الخصومة ، او قانون الدولة مقر التحكيم اذا كان الاطراف اجنبيان ، و بالتالي على هيئة 

اعد القانون الواجب التحكيم ان تلجا لمما اذا تخلفت إرادة ا اطراف في اختيار قوا

، كما استند القضاء التحكيم  على نفس امسبدأ و هو ان قانون الدولة هو  44التطبيق

الاقرب و الاجدر بالتطبيق على موضوع النزاع ، فأصدرت محكمة التحكيم في هولندا 

بالاستناد الى  1998اليابانية سنة  "negarawaقرارها في قضية الحكومة البلجيكية و شركة 

ا.45عد قانون التحكيم المولندي بما انه قانون الدولة مقر التحكيم قوا

كما سبق  09-08أشار امسشرع الجزالري لذلك في قانون الإجراءات امسدنية و الإدارية           

منه السابق ذكرها على تطبيق محكمة التحكيم  1050و ان تطرقنا ، و نصت امسادة 

تم الاتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك ، كما اكد للقانون الذي تراه ملالما اذا لم ي

على اختيار القانون الأكثر اتصالا  1994لسنة  27في قانون التحكيم رقم امسشرع امسصري 

بموضوع النزاع في حالة عدم اتفاق الأطراف على قواعد القانون الواجب التطبيق على 

قواعد موضوعية م  القانون موضوع النزاع حيث تقوم هيئة التحكيم او امسحكم بتطبيق 

فقد ربط حرية 47 1988، اما قانون التحكيم الاسباني لسنة 46الأكثر اتصالا بالنزاع 
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الاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق بعلاقته بموضوع النزاع ، بحيث على الاطراف 

ة مطلقة ب  ان يختاروا القانون الاكثر علاقة بموضوع النزاع و بالتالي لم يترك هذه الحري

الى ان هيئة التحكيم تطبق  2001لسنة  31قيدها ، كما أشار قانون التحكيم الاردني رقم 

القواعد امسوضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع اذا لم يتفق الطرفان 

ا. 48على خلاف ذلك

ريعات الداخلية بهذا نجد ان هناك م  الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم او التش          

بيق على موضوع النزاع للدول الت  نظمت ضوابط اختيار القانون الواجب التط

، بعد تخلف إرادة الاطراف في تطبيق قواعد القانون الاكثر اتصالا بموضوع الاستثماريا

النزاع ، حتى ان هناك م  قيد حرية الاطراف بضرورة اللجوء الى قواعد القانون الاقرب 

ازاع .الى موضوع الن

 المطلب الثالث : خضوع موضوع النزاع لقواعد العدالة و الانصاف

ء الداخلية منها او الاتفاقيات التشريعات امسنظمة للتحكيم ، سوا بعض اتجمت         

امسعاهدات الدولية على منح هيئة التحكيم الحرية في اختيار أي نصوص او قواعد وا

الذي يعرض عليها ، و الت  ترى في تطبيقما تحقيق  ، و أيا كان مصدرها لحسم النزاعونيةقان

ا.49العدالة و إرضاء وجدانها 

لك  تبقى هذه الحرية امسمنوحة لميئة التحكيم او امسحكم مقيدة و غير مطلقة ،           

فه  مربوطة بإرادة الأطراف و مدى اتفاقمم على القانون الواجب التطبيق ، كما لا يمكنها 

الأساسية للعدالة ، و الغاية منها هو تحقيق العدل و الانصاف الذي تعوقه ان تهدر امسبادئ 

النصوص القانونية ، فمذه الأخيرة قد تكون قاسية أحيانا على احد الطرفين على عكس ما 

ايضمنه الح  امسنصف الذي يتأتى بعد دراسة جميع جوانب النزاع و أسبابه الرليسية .

،  1965قية واشنط  لتسوية منازعات الاستثمار لسنة هو ما اكدت عليه اتفا          

واجب التطبيق على موضوع النزاع حيث عالجت بشك  مباشر و مفص  مسالة القانون ال

منحت هيئة التحكيم سلطة الفص  بالاعتماد على قواعد العدالة و الانصاف اذا غابت وا

نون المولندي للتحكيم لسنة إرادة الاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق ، اما القا

فقد اكد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة و الانصاف حتى في القانون الذي 50 1996

يختاره الطرفان ، فمو ينظر لمذا امسبدأ اكثر م  ش  ء اخر ، لان الحكم التحكيم  يجب ان 

اية النزاع .يكون متوازنا و عادلا و هو ما يهم اكثر م  القواعد القانونية امستبعة في تسوا
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لجوء هيئة التحكيم  هذا الامر م  جانب اخر ، و اجازا51امسشرع امسصريا فيما عالج          

الى الصلح في موضوع النزاع لتسويته و لك  باتفاق الطرفين و قب  صدور الحكم 

االتحكيم  .

يتضح ان هناك م  التشريعات م  اعتبرت خضوع النزاع التحكيم  لقواعد          

لة و الانصاف و هي بذلك تنظر للحكم الصادر و مدى توازنه اكثر م  أي ش  ء اخر ، العدا

فيما اعتبرت بعض هيئات التحكيم الدالمة هذا امسبدا كقاعدة احتياطية وجب اللجوء لما 

ابعد تخلف إرادة الاطراف .

 تطبيق على عقد الفرانشيزالمبحث الثالث : القانون الواجب ال

الفرانشيز م  العقود الت  خضعت لقوانين خاصة و تم تحريرها كليا م   يعتبر عقد          

القوانين الوطنية ، حيث يتميز بتنظيم ذاتي مستق  م  صنع الأطراف ، و يمتد منذ 

سريان العقد الى نهايته ، أي ينظم و يضبط حقوق الأطراف و التزاماتهم ، كما يتضم  

انهم .قواعد لتسوية امسنازعات الت  قد تنشا بي

ظمر هذا النوع م  العقود في دول قليلة منها اليابان ، كندا ، و الولايات امستحدة          

الامريكية و هو يعتبر وسيلة ناجعة لتموي  الاستثمارات و امسشاريع ، و أسلوب يحقق 

اهداف امستعاقدي  مسا له م  أهمية بالغة م  حيث تنازع القوانين ، بالإضافة لكون امسانح 

( le franchiseur يتمتع بمركز عالي و مسيطرا )  يمكنه م  تكرار نجاحه و تكوي  شبكة

( الذي يمكنه م  ( le franchiseمتكاملة و مراقبة افض  للممنوحين ، في مواجمة امستلقي 

التغلغ  بشك  اسرع في العمليات التجارية و اكثر امانا ، كما يساعده على تجنب أخطاء 

ا.52تجاري بداية استثماره ال

 المطلب الأول : تعريف عقد الفرانشيز

، بنفس 53يقصد بنظام الفرانشيز امتداد فروع للشركة الام في أماك  أخرى              

امسواصفات الشكلية و امسوضوعية الت  تأسست بها ، فمو استنساخ مسنشاة امسانح و نجاحه 

ا.54مسنشاة امستلقي بك  ما يحتاج اليه وصولا لمذه الغاية 

على أنه "  fédération française de franchise" الاتحاد الفرنس   للفرنشيزا عرفه         

 طریقة تعاون بين مؤسسة صاحبة العلامة م  جمة و مؤسسة مستغلة م  جمة أخرى ،

 واد ،امسمجموعة م  او معرفة فنیة بتجاري السم امسانح و الاا علامة  يخول لما استعمال 

 franchising british الاتحاد البریطاني للفرنشيز ، كما عرفه55 اولوجیتكنو الخدمات ال
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association   یسمى على أنه عقد یتم بين شخص یسمى صاحب العلامة و شخص آخر

صاحب العلامة بتزوید  ته ، حيث يلتزمورقاب ،  هعملا معینا تحت اسم ، مسمارسةامسستغ  

 لصاحبيدفعما هذا الأخير أتعاب ب  ز مقاك  مستلزمات موضوع الفرنشيبستغ  امس

بضة و شركة تابعة أو بين الفرد أن هذا العقد لا یتم بين شركة قاة ، مع العلم العلام

ا.56 شركة یسیطر عليهاوا

قة بين طرفين هما صاحب العلامة أنه علاب عقد الفرنشيزاالأوروبي الاتحاد  عرف        

امسعرفة الفنیة و التدریب للمستغ  الذي  صاحب العلامة بنق  اهیلتزم بمقتض،  امسستغ وا

مملوكة أو مسیطر عليها م  قب   اجراءات، أو شك  أو  یقوم بالعم  تحت اسم معروف

صاحب العلامة ،الذي یقوم باستثمار أمواله الخاصة في العم  مح  الفرنشيز وتكون أعباء 

ا.57ومخاطر هذه العملیة علیه ویتحملما وحده دون غيره 

 ني : نظرية الكفاية الذاتية لعقد الفرانشيزالمطلب الثا

يقصد بالكفاية الذاتية لعقد الفرانشيز استغناءه ع  ك  القواعد و النصوص           

القانونية الاخرى ، فمو عقد كافيا بذاته و لذاته بالنسبة لأغلب الخلافات الت  قد تحص  

الاتفاق على بنوده و شروطه ، فأطراف هذا العقد مخولون ب58بين الأطراف بسبب تنفيذه 

ية ، فيصبح لما و احكامه قب  تنفيذه ، فمو ينعقد بإرادتهم دون الرجوع لأي قاعدة قانون

ا.نظام قانوني خاص

مة لأطرافه ، و تجع  م  قواعده يتيح هذا امسبدأ منح العقد قوة قانونية ملزا          

طات القوانين الوطنية و سلطان أي بنوده تكميلية لأحكامه ، مما يؤدي الى تحريره م  سلوا

ا.59قانون اخر ، و افلاته م  الاستناد لنظام قانوني معين سواء كان وطنيا او اجنبيا او دوليا

ان النزاعات الت  تقوم بين اطراف عقد الفرانشيز تغن  امسحكم ع  البحث ع  أي قوانين 

تضمنه العقد الذي يقوم  أخرى يمك  اللجوء اليها او تطبيقما ، ب  يلجا مباشرة الى ما

اعلى : 

 فكرة العقد الطليق ؛ -

 النظرية الشخصية ؛  -

 مبدأ سلطان الإرادة ؛  -

 العقد شريعة امستعاقدي  . -
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تعتبر هذه امسبادئ بمثابة الاساس القانوني الذي يقوم عليه هذا العقد ، فه  تؤم            

عقد او سريانه و تسوية بالحرية الشخصية و تضعما فوق القانون ، م  حيث تأسيس ال

ا .60منازعاته 

،  الارادة الكاملة لأطرافهيستمد القانون الواجب التطبيق على عقد الفرانشيز م           

مبدأ سلطان الارادة ، حيث يحوز امستعاقد على كام  الحرية في القيام بمختلف وا

جراءات الت  تنظم و الت  تطبق على الاا، امسنصوص عليها في العقد التصرفات القانونية 

مع  و هو الامر الذي لا يختلف فيه القانون الدوليعملية التحكيم ، او موضوع النزاع ، 

ااصبح يسمى بمبدأ قانون الارادة .القوانين الداخلية للدول ، اي  

الت  يتمتع بها اطرافه في اختيار الحرية  عقد الفرانشيز وفق نطاقالفقه  صنف         

 النظرية الشخصية ،التطبيق  ، على انه م  العقود الت  تستمد م  القانون الواجب 

الت  تقدس الحرية الفردية و تعتقد ان الارادة امسشتركة للأطراف هي الاساس ، فكيف  فهي

 هي أساس التعاقد و ترتيب  في ذلك ؟ ، فالإرادة امس  يتعاقد بإرادته ان لا يكون حرا

ي اختيار القانون الواجب التطبيق الذي يراه الاطراف تزامات ، و هي السلطة امسطلقة فلالا

 . 61مناسبا دون قيد او شرط

و منه يجب استبعاد الاحكام و القواعد الامرة الت  تقيد إرادة الاطراف الذي              

متى أرادوا ، لان الحرية امسطلقة امسخولة لمم ستبدال القانون الواجب التطبيق  يمكنهم ا

استمرة اثناء تنفيذه و سريانه . بموجب العقد م

 خاتمة:   ال

ختاما يمك  القول انه يحق للأطراف اختيار أي قانون يرونه ملالما للتطبيق على           

قانونية وطنية او غير وطنية ،  إجراءات التحكيم او موضوع النزاع ، سواءا كانت قواعد

اهذا لعدة عوام  يمك  ان نلخصما في امري  اثنين : وا

ان عقد الاستثمار هو عقد رضائي مبن  على أساس إرادة طرفيه ، و اللجوء الى  -

التحكيم لتسوية ما قد ينشا عنه م  نزاعات هو اتفاق بينهما ، اذن م  الطبيعي 

 ان يكون القانون الواجب التطبيق م  اختيارهما ؛ 

ر و الاعلم ان طرفي النزاع هما الادرى بأسبابه و جوانبه ، و بالتالي فمما الاجد -

 بالقانون امسلالم لطبيعة هذا النزاع .
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و نظرا للطابع الدولي الذي تتميز به منازعات الاستثمار الاجني  فان الارادة تستطيع          

ان تقوم بدورها في الاختيار الصريح او الضمن  ، حتى انه يمكنها تجميد القانون امسختار م  

ا الدور تبرز في تامين استقرار امسعاملات و تكريس حيث الزمان ، و عليه فان فعالية هذ

ا. التعاقدي الامان

بالنظر الى ان الارادة تعتبر قاعدة الاسناد الاصلية في اختيار القانون امسناسب على         

التحكيم ، هذا بإجماع التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية  و احكام التحكيم ، إلا 

كون ا اما باختلاف إرادة الاطراف او عدم ملالمة القانون امستفق عليه اتها قد تتخلف أحيان

تعارضه مع النظام العام ، و هذا ما يتيح تفعي  ضوابط أخرى او احد اطرافه دولة ما ، 

لاختيار القواعد القانونية امسلالمة ، و هو ما ذهبت اليه العديد م  التشريعات و احكام او 

ت  منحت الدور لقانون مركز التحكيم بما انه الاقرب و هو قانون لوالح مراكز التحكيم ، ال

الدولة مقر التحكيم ، و هو ما يستبعد اذا كانت الدولة نفسما طرفا في النزاع ، فيلعب 

امسحكم دورا بارزا لإرشاد ا اطراف للقواعد الواجبة التطبيق الت  قد تكون قواعد قانونية 

امسلالمة مسوضوع النزاع او قواعد القانون الدولي ، فيما  داخلية لدولة ما و الت  يرى انها

خلفت نزاعات تحكيمية سابقة أوضاعا جديدة لم تك  موجودة م  قب  ، بخضوع 

موضوع النزاع لقواعد العدالة و الانصاف او ما سمته بعض التشريعات بالصلح 

 التحكيم  .

 الهوامش: 
 

 
على ما يلي : تكون  2008-02-25امسؤرخ في  09-08م  قانون الاجراءات امسدنية و الادارية  3- 1040ت امسادة نصفي ذلك :  1

اتفاقية التحكيم صحيحة م  حيث امسوضوع اذا استجابت للشروط الت  يضعما اما القانون الذي اتفق الاطراف على اختياره ، 

اذي يراه امسحكم ملالما .او القانون امسنظم مسوضوع النزاع او القانون ال

ا.21في مادته  1994لسنة  27التحكيم امسصري رقم قانون كذلك نص  -

  2 في ذلك : قانون الااستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 في مادته 62.
، ص  2018مصر ،  –شيرزاد حميد هروري ، منازعات الاستثمار بين القضاء و التحكيم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية  3

183.  

، روحة مقدمة لني  شمادة الدكتوراهماهر محمد صالح عبد الفتاح ، اتفاق و حكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية ، أط 4 

ا .181، ص  2004كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 

دها ، أطروحة مقدمة لني  غسان علي علي ، الاستثمارات الأجنبية و دور التحكيم في تسوية امسنازعات الت  قد تثور بصد 5 

ا .355، ص  2004جامعة عين شمس ،  -كلية الحقوق شمادة الدكتوراه ، 
6 George peter , arbitration and the courts ,  the  arbitrator journal , Paris 2 university , 

vol 73 n 7 , 2002 p 231. 
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7  Mireille taok , les modes alternatifs de règlement des conflits , éditions delta , 

Beyrouth Liban 2009, p 25. 

 8 نصت على ذلك امسادة 2-1 م  اتفاقية لاهاي لسنة 1955.
على " تتحدد قواعد الإجراءات الت  يتبعما  1961م  اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة  3-4نصت امسادة   9

 اطراف اتفاق التحكيم "  امسحكمون بناءا على حرية
حيث تضمنت ما يلي " يحكم العقد بالقانون امسختار م  جانب  1980م  اتفاقية روما لسنة  1-3نصت على ذلك امسادة  10

االأطراف " 

ع على : " تخض 12/06/1985م  القانون النموذجي للجنة الأمم امستحدة لقانون التجارة الدولي الصادر بتاريخ  19نصت امسادة  11 

إجراءات التحكيم لإرادة الأطراف ، و يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات الت  يتعين على هيئة التحكيم اتباعما لدى سير 

اعملية التحكيم " . 

 2008-02-25امسؤرخ في  09-08م  قانون الإجراءات امسدنية و الإدارية  5010الى  1040نصت على ذلك نصوص امسواد م   12 

علت إرادة الاطراف في امسرتبة الاولى لتطبيق ما يريدونه ثم بعد ذلك يمك  اللجوء الى القانون امسلالم لطبيعة النزاع او ما الت  جوا

ا يختاره امسحكم .

امستعلق بترقية الاستثمار على ما يلي " يخضع ك  خلاف بين  2016-08-03امسؤرخ في  09-16م  القانون رقم  24نصت امسادة  13 

الأجني  و الدولة الجزالرية يتسبب فيه امسستثمر او يكون بسبب اجراء اتخذته الدولة الجزالرية في حقه للجمات  امسستثمرا

القضالية الجزالرية امسختصة إقليميا ، الا في حالة وجود اتفاقيات ثنالية او متعددة الأطراف ابرمتها الدولة الجزالرية تتعلق 

اود اتفاق مع امسستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص ".بامسصالحة و التحكيم او في حالة وج

على ما يلي " يتم الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزالر اذا اثبت م   09-08م  قانون ا م ا  1051نصت امسادة  14 

لدولي ، و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزالر و بنفس الشروط بامر تمسك بها وجودها و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام ا

صادر ع  رليس امسحكمة الت  صدرت احكام التحكيم في دالرة اختصاصما او محكمة مح  التنفيذ اذا كان مقر محكمة التحكيم 

اموجودا خارج الإقليم الوطن  ". 

كيم على ما يلي " لاطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات الت  امستعلق بالتح 27م  القانون امسصري رقم  25نصت امسادة  15 

تتبعما هيئة التحكيم بما في ذلك حقما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة او مركز تحكيم في جممورية 

م هذا القانون ان تختار إجراءات مصر العربية او خارجما ، فاذا لم يوجد مث  هذا الاتفاق كان لميئة التحكيم مع مراعاة احكا

االتحكيم الت  تراها مناسبة " 

  56، ص  2008احمد كوجان ، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة و امسستثمر الأجني  ، منشورات زي  الحقوقية ، لبنان  16 

التحكيم الا اذا كانت الإجراءات قد على ما يلي : " لا يجوز تنفيذ حكم  1958م  اتفاقية نيويورك لسنة  1-5نصت امسادة  17 

ا تمت وفقا لقانون الإرادة ، او وفقا لقانون امسكان الذي يجري فيه التحكيم عند تخلفما "

عات في الدول العربية د. خالد كمال عكاشة ، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار ، دراسة مقارنة لبعض التشري 18 

ا .248ص  2014ولية و خصوصية مركز واشنط  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ، الأجنبية و الاتفاقيات الدوا

،  2001حفيظة السيد الحداد ، العقود امسبرمة بين الدول و الأشخاص الخاصة الأجنبية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية  19 

ا .102ص 

  20 ليندا جابر ، القانون الواجب التطبيق على عقود الااستثمار الأجني  ، امسؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان 2014 ، ص 137.
على " اذا لم يوجد اتفاق ، كان لميئة التحكيم ان تختار  1994لسنة  27م  قانون التحكيم امسصري رقم  25نصت امسادة  21

اإجراءات التحكيم الت  تراها مناسبة " 
تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في التحكيم التجاري الدولي ،  معين عمر امسومن  ، هيئة التحكيم و دورها في 22

اوني : منشور على امسوقع الالكتر www.jilrc.com.23:36،  15/08/2019مقال بتاريخ 

  23 ليندا جابر ، القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجني  ، امسؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان 2014 ، ص 123.
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، ص  2018مصر ،  –شيرزاد حميد هروري ، منازعات الاستثمار بين القضاء و التحكيم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية  24

ا .183

 25 احمد كوجان ، مرجع سبق ذكره ، ص 58.
،  2008ي ، القاهرة احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ، امسجلة امسصرية للقانون الدول 26

ا.60ص 
تسوية منازعاتها ( دار الجامعة الجديدة ،  –جابر فمم  عمران ، الاستثمارات الأجنبية في منظمة التجارة العامسية ) حمايتها  27

  .47، ص  2013مصر ،  –الإسكندرية 
،  2014لبنان ،  –يثة للكتاب ، بيروت ليندا جابر ، القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجني  ، امسؤسسة الحد 28

ا .63ص 
ا .129، ص  2007مصر ،  –محمود مختار بريري ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة  29

30 D mostefa trari tani , droit algérien de l’arbitrage commercial international , 1 ère 

édition , Berti édition , Alger 2007 , p 23. 
31  Judge dr khaled k. okashah , the role of arbitration in conflicts settlement of 

investment contracts , thacafah edition , Amman Jordan 2014 p 224. 
تنفيذه الا اذا قدم  على " لا يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم وا 1958م  اتفاقية نيويورك لسنة  1-5نصت امسادة  32 

الخصم امستمسك ضده بالحكم الدلي  على ان اتفاق التحكيم غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضع اطراف الاتفاق له ، او ع  

اعدم النص على ذلك وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم " 

على " تفص  محاكم الدول امستعاقدة في  1961م  اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي سنة  6نصت امسادة  33 

ا وجود او صلاحية اتفاقية تحكيم طبقا للقانون الذي اخضع له الأطراف اتفاق التحكيم "

على " تفص  امسحكمة في النزاع طبقا  1965م  اتفاقية واشنط  لتسوية منازعات الاستثمار لسنة   1-42نصت امسادة  34 

اها بين الأطراف " للقواعد القانونية امستفق علي

ا م  الاتفاقية على ما يلي : " امسحكمة تفص  في النزاع طبقا للقواعد القانونية الت  اتفق عليها الأطراف " 1-42نصت امسادة  35 

ا على " تفص  الميئة في النزاع وفقا للعقد امسبرم بين الطرفين و احكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان " 1-21نصت امسادة  36 

ا على ان " للأطراف حرية الاتفاق على القواعد القانونية الواجب على امسحكم تطبيقما على موضوع النزاع " 1-17نصت امسادة  37 

م  قواعد التحكيم لدى امسركز على ما يلي : " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه  1-33نصت امسادة  38 

االطرفان " 
ا .2008-02-25امسؤرخ في  09-08جراءات امسدنية و الإدارية قانون الإا 39
امستعلق بترقية الاستثمار على :" يخضع ك  خلاف بين  2016-08-03امسؤرخ في  09-16م  القانون رقم  24نصت امسادة  40

رية في حقه ، للجمات امسستثمر الأجني  و الدولة الجزالرية يتسبب فيه امسستثمر او يكون بسبب اجراء اتخذته الدولة الجزال

القضالية الجزالرية امسختصة إقليميا ، الا في حالة وجود اتفاقيات ثنالية او متعددة الأطراف ابرمتها الدولة الجزالرية تتعلق 

ا بامسصالحة و التحكيم ، او في حالة وجود اتفاق مع امسستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص ."
على : " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع  1994لسنة  27م  قانون التحكيم امسصري رقم  1 –ا39صت امسادة ن 41

القواعد الت  يتفق عليها الطرفان ، و اذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد امسوضوعية فيه دون القواعد 

ار ذلك " الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق على غي
م  قانون امسرافعات الفرنس   على " يتولى امسحكم ح  النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره   1-1477نصت امسادة   42

االأطراف " 

منى محمود مصطفى ، الحماية الدولية للاستثمار الأجني  امسباشر و دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار ، دار النهضة  43 

ا .8، ص  1990القاهرة ،  العربية ،
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م  الاتفاقية على " تفص  امسحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية امستفق عليها بين الأطراف ، و اذا لم  42نصت امسادة  44 

ا .يوجد مث  هذا الاتفاق تطبق امسحكمة قانون الدولة امستعاقدة الطرف في النزاع و قواعد القانون الدولي الت  تقب  التطبيق 
45 Franck Nicéphore yougone ,  arbitrage commercial international et développement , 

thèse de doctorat en droit , université Montesquieu , 2013 , p 117.   
لى موضوع النزاع ، م  نفس القانون على : " اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق ع 2-39نصت امسادة  46 

ا طبقت هيئة التحكيم القواعد امسوضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا بالنزاع .
على " على ان يقض   امسحكمون طبقا للقانون الذي عينته الأطراف  1988م  قانون التحكيم الاسباني لسنة  62نصت امسادة  47

او بموضوع النزاع و الا طبقا للقانون واجب التطبيق على التعام  الذي اثار صراحة ، بشرط ان تربطه صلة بالتعام  الأصلي 

االنزاع و أخيرا تطبيق القانون الأكثر ملالمة " 

  48 خالد كمال عكاشة ، مرجع سبق ذكره ، ص 234.

 49 .187شيرزاد حميد هروري ، مرجع سبق ذكره ، ص  
اعد القانون الذي يحقق العدالة يتوجب على الأطراف اختيار قوام  قانون التحكيم المولندي على "  92نصت امسادة  50 

ا الانصاف بينهما "وا

م  قانون التحكيم امسصري على : " يجوز لميئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضما في  4-39نصت امسادة  51 

االتقيد بأحكام القانون "  الصلح ان تفص  في موضوع النزاع على مقتض ى قواعد العدالة و الانصاف دونا

عروس   ساسية ، الطبيعة القانونية لعقد الفرانشيز ، مذكرة لني  شمادة امساجستير في العلوم القانونية ، تخصص القانون  52 

ا .4، ص  2015،  2الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سطيف 

نة حققت نجاحا باهرا ارض ى قطاعا عريضا م  امسستهلكين في مجال تقوم هذه الفكرة على قيام شخص بإنتاج سلعة معي 53  

تج السوق الداخلية الى الحد الذي وصلت فيه الى علامة مسجلة لديهم ، و لتحقيق امسزيد م  امسكاسب امسادية يلجا هذا امسن

نفس التكنولوجيا و العلامة دام يسمى " امسانح " الى الترخيص لشخص اخر و يسمى " امستلقي " بإنتاج نفس السلعة باستخوا

االاسم التجاري لقاء اجر و ذلك تحت رقابة امسانح و اشرافه وا

  .190شيرزاد حميد هروري ، مرجع سبق ذكره ، ص  54 
55 La fédération française de franchise , le contrat de franchise , actualise le 23/04/2011  

www.franchise-fff.com site visite le 16/08/2019 a 23.00. 
56 The British franchising association, the franchise contract, www.thebfa.com , site 

visite le 16/08/2019 a 23.15. 
  57 عبدامسنعم زمزم ، مرجع سبق ذكره ، ص 17. 

  58  شيرزاد حميد هروري ، مرجع سبق ذكره ، ص 175.

عبدامسنعم زمزم ، عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص و قانون التجارة الدولية ، مطبعة كلية الحقوق ، جامعة   59 

ا .33، ص  2011القاهرة ، مصر 

  60 شيرزاد حميد هروري ، مرجع سبق ذكره ، ص 191.

  61  عبدامسنعم زمزم ، مرجع سبق ذكره ، ص 36.

http://www.franchise-fff.com/
http://www.thebfa.com/

